                      استراتيجيات عمل
                  حركة "كفاية"   كدعوة للتغير

د. عماد صيام :

ما لاشك فيه أن طبيعة الأزمة المجتمعية الشاملة التي يمر بها المجتمع المصري يتطلب تجاوزها تغييرا جذريا في بنية وتوجهات النظام السياسي من نظام شمولي تسلطي، باتجاه بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي مؤسس على مبادئ العدل والحرية.

     ومما لاشك فيه أيضا أن تغيير الوضع القائم وبناء المجتمع الجديد عملية شديدة التعقيد لا تتوقف فقط على مجرد تغيير النخبة السياسية أو تبنى سياسات وتشريعات جديدة ،تؤسس لمجتمع العدل والحرية ، بل أن الأمر هنا يتطلب بناء ونشر ثقافة سياسية جديدة ، قد يكون تبنيها ونشرها ليس فقط بين النخب السياسية ولكن بين جموع أبناء الوطن ، شرطا لازما لبدء عملية التغيير السياسي ذاتها ، ونجاحها في بناء ركائز المجتمع الجديد.

     فاستمرار نظام الاستبداد والفساد أصبح يعتمد بجانب أجهزته القمعية ،وترسانة قوانينه المقيدة للحريات ،على ثقافة سياسية سائدة أهم ملامحها : 

· الانسحاب من العمل العام.
·  تراجع الإحساس بالمسئولية الاجتماعية.
·  العدمية وعدم الجدوى من أي فعل سياسي أو مطلبي.
·  الإيمان بالقدرة المطلقة للدولة على البطش والقمع.
·   الخلاص الفردي أفضل السبل لحل المشكلات رغم أنها مشكلات مجتمعية وليست فردية.
·   القانون وضع للضعفاء الذين لا سند لهم أو ليس لديهم القدرة على تجاوزه.
·  الديمقراطية كذبة كبيرة وأداة لإعادة إنتاج نفس الأوضاع.
وهى كلها قيم تميز ثقافة الاستبداد والترويع التي سادت على امتداد عقود ،ونجحت في تفكيك مقاومة الفئات والقوى الاجتماعية المضارة ،وتدمير حيوية ودور مؤسساتها وأطرها التي يمكن أن تعبر من خلالها عن نفسها، وعن مطالبها السياسية والاجتماعية بشكل مستقل وجماعي ، وأصبح شعور المواطن وواقعه انه مجرد فرد واحد في مواجهة دولة بكل سلطانها وجبروتها وأجهزتها القمعية ، مما اسلم الجميع للانسحاق والقبول بالأمر الواقع والتعايش معه في ظل حالة من  اللامبالاة أو التحايل ، في محاولة للاستمرار على قيد الحياة ،وهو ماساهم في إعادة إنتاج واقع الاستبداد والفساد ودعم توحشه.

   وهكذا أصبحنا نعانى من حالة تساند وظيفي بين نظام سياسي سلطوي وفاسد بكل مؤسساته وسياساته وبين ثقافة سياسية تقوم على الترويع والصمت والانسحاب والفردية، كل منهما يعيد إنتاج الآخر ويدعمه.

     إلا أن شيخوخة النظام، وعمق الأزمة الشاملة والتحلل الذي بدأ يصيب بدن الدولة المصرية، خاصة في ظل حالة من الفساد والنهب لا يمكن تصورها، طرحت ضرورة تجاوز هذه الحالة قبل الانهيار الشامل والذي بات وشيكا.

     في ظل هذا السياق ظهرت الحركة المصرية من اجل التغيير "كفاية" والتي لا يمكن لمنصف أن ينكر دورها في هز حالة الركود السياسي التي ألمت بالمجتمع المصري على امتداد عقود، وهنا ليس من باب التجاوز أو المبالغة القول أن حركة "كفاية" لعبت دورا مبادرا في خلق مناخ مساعد على حالة النهوض السياسي للعديد من القوى الاجتماعية التي غابت عن ساحة الفعل السياسي الجماعي لسنوات طويلة  ،وحتى لا نتهم بالمبالغة أو العيش في الأوهام دعونا نقارن وبشكل أولى نوعية وعدد ومستوى تنظيم الأشكال الاحتجاجية وامتدادها الجغرافي ،و التي برزت في العامين الأخيرين فقط، وحتى بعد إظهار النظام لأنيابه بفرض تعديل المادة 76 من الدستور ،وتزويره للانتخابات البرلمانية تمهيدا للتنفيذ سيناريو التوريث،وبين ما كان عليه الحال قبل ظهور حركة "كفاية".

  دعونا أيضا نرصد وبشكل أولى بعض المكاسب والحقوق التي استطاعت أن تنتزعها بعد البداية البسيطة والرمزية للأنشطة الاحتجاجية التي نظمتها حركة "كفاية ":

ليس فقط قوى التغيير والمعارضة الديمقراطية المسيسة ، بل حتى أوسع الفئات الاجتماعية المضارة من سياسات هذا النظام :

-ممارسة حق التظاهر السلمي. 

-ممارسة حق الإضراب الجماعي عن العمل .

-ممارسة حق الاعتصام .

-مقاضاة الدولة وفضح أجهزتها ومؤسساتها القمعية .

-ممارسة النقد السياسي بأعلى سقف ممكن .

-عقد الاجتماعات والندوات السياسية .

-إصدار البيانات والمطبوعات التي تنتقد سياسات الحكومة وشخوص النظام.

-إجبار النظام على التفاوض الجماعي مع ممثلي بعض القطاعات المحتجة . 

  كل هذه الممارسات الاحتجاجية التي كانت مجرمة بالممارسة وبالقانون ومازالت ، أصبح يبادر بممارستها احتجاجا على أوضاع سيئة وفاسدة العديد من فئات المجتمع من القضاة وأساتذة الجامعة الى العمال وفقراء الفلاحين ، مرورا بالمهندسين والصحفيين والمدرسين ، والأطباء والمحامين وموظفي الحكومة والزبالين ، وسائقي القطارات وأتوبيسات هيئة النقل العام وتجار الدواجن  والطلاب ، بل انتقلت شرارة الاحتجاج  من أبناء الطبقة الوسطى الى المهمشين من سكان العشوائيات، والى اسر المعتقلين .

     وتنوعت مطالب هذه الاحتجاجات من الدفاع عن استقلال القضاء والمطالبة بالحريات الى انتزاع حقوق اقتصادية مسلوبة ، ومن دفاع عن الأرض الزراعية التي يتم اغتصابها من أصحابها  الى الاحتجاج بحثا عن الحق في  سكن أدمى أو رغيف عيش  وشربة مياه نقية ،أو لحماية الأبناء من الآثار الصحية الضارة لأبراج تقوية شبكة التليفون المحمول ، ومن المطالبة بحرية البحث العلمي واحترام استقلال الجامعة الى مواجهة زبانية التعذيب في أقسام الشرطة والسعي لملاحقاتهم قضائيا .

   وهى احتجاجات بعضها يشارك فيه الآلاف وأخرى مئات وعشرات  ، وأحيانا تمارسها أسرة واحدة ، أو مواطن فرد.

    أيضا بدأت هذه الاحتجاجات تفصح عن ميل واضح لاستعادة بناء الأطر والأشكال المستقلة لمختلف القوى الاجتماعية كمؤسسات لها دورها الحيوي والفاعل في التعبير عن مصالح من تمثلهم في مواجهة المؤسسات الرسمية التي أصبحت سندا لنظام الاستبداد والفساد من اتحادات حرة وموازية لسحب ثقة من لجان نقابية لتشكيل جبهات ولجان تنسيق ..الخ.

      مجمل هذه التحولات الواضحة والتي أصبحت الخبز اليومي  للحياة السياسية في مصر ، رغم محاولات قمعها وإجهاضها، تشير بوضوح الى بدء بروز ثقافة سياسية جديدة ، هي ثقافة الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية ، وأيضا بدء تراجع ثقافة الخوف والترويع والانسحاب التي فرضها نظام الاستبداد والفساد، هذا التحول الأخذ في التطور والنمو هو الانجاز الحقيقي لحركة "كفاية" والتي طرحت منذ اللحظة الأولى لظهورها ضرورة كسر ثقافة الخوف ، وفتح ثقب في جدار ثقافة الترويع ، وهى المهمة التي نجحت فيها بجدارة ، هذا النجاح الذي يجب حمايته وتنميته كأحد أهم شروط نهوض قوى التغيير الديمقراطي ونجاحها في مهمتها لبناء مجتمع العدل والحرية .

    وهنا يجب التأكيد على أن هذا النجاح لم يكن وليد قوة تنظيمية خارقة لحركة "كفاية " أو قدرة غير عادية على التعبئة وتجييش الأنصار والمؤيدين ،أو لامتلاكها زعامات ذات كاريزما لا تقاوم ، أو لأنها استطاعت أن تضع البرنامج السياسي الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي يلبى مصالح الجماهير، كل هذا وغيره لا تمتلكه حركة "كفاية "، وبالتالى وبكل واقعية فهي لا تمتلك القدرة على تنفيذ هذه الاحتجاجات أو تعبئة هذه القوى الاجتماعية للتحرك دفاعا عن بعض مطالبها، بل ان الواقع يشير الى ان معظم هذه الاحتجاجات تمت بعيدا عن الاتصال المباشر بالنخب السياسية النشطة .

    رغم هذا يمكن  أيضا وبكل تواضع التأكيد على ان حركة "كفاية " كانت عاملا مباشرا  وراء انفجار هذه الاحتجاجات وخروج هذه القوى من خلال ما قدمته من أنشطة رمزية الطابع (وقفات احتجاجية/تظاهرات/اعتصامات رمزية /إصدار بيانات/أعمال تضامن/لجوء للقضاء/ارتفاع بسقف النقد السياسي)استطاعت الحركة أن توفر لها اكبر فرص متاحة من الإعلام والإعلان المباشر، وهى الأنشطة التي أصبحت عميقة التأثير نظرا الى أنها سعت ومنذ اللحظة الأولى وفى الشارع وأمام حشود الناس العاديين  لكسر ثقافة الخوف التي أطبقت على أنفاس الشعب المصري لسنوات طويلة  ،واستطاعت مبادرات حركة "كفاية" في هذا الإطار أن تقدم نموذج يحتذي للمقاومة والاحتجاج والرفض السلمي  .

      هنا يكمن السر في النجاح الحقيقي الذي حققته حركة "كفاية "بأنها دعوة للتغيير، عبر سعيها لهدم ثقافة الخوف السائدة، واستبدالها بثقافة سياسية بديلة هي ثقافة الاحتجاج والمقاومة السلمية، القائمة على أسس ديمقراطية.

حسم هذا التوجه الاستراتيجي لطبيعة حركة "كفاية"،هل هى دعوة للتغيير أم قوة تغيير ؟ هو الكفيل بتجاوز حالة المراوحة والتراجع التى تعانى منها الحركة منذ شهور، لأنه كفيل بتحديد دورها ومهامها وكيفية تنفيذ هذه المهام يشكل اكثر دقة وفاعلية وبالتالى استعادتها لتألقها وتأثيرها .خاصة وان تصور "كفاية"  كما يطرحه او يتخيله البعض باعتبارها قوة تغيير هو توجه غير واقعي فى تقييم الحركة او تحديد مهامها ، ولا يتناسب مع طبيعتها وتركيبها ويحملها أكثر من طاقتها ،ويضعها في خصومة سياسية مع باقي أطراف قوى التغيير الديمقراطي. 
        فاعتبار حركة  "كفاية" قوة تغيير يعنى بالأساس التعبير السياسي عن قوة اجتماعية محددة ، ولا يوجد في علم السياسة ولا في خبرات الشعوب حزب أو حركة  أو قوة سياسية تعبر عن كل الطبقات والفئات الاجتماعية ، فهذا نوع من الدجل السياسي ، خاصة إذا طالب البعض "كفاية" بأن يكون لها برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي محدد ، وجود هذا البرنامج يعنى بوضوح انحيازا لأحد القوى أو الطبقات الاجتماعية التي يتشكل منها المجتمع ، وهذا في حد ذاته ليس عيبا ولا جريمة ، لكن الجريمة الحقيقية هي الادعاء بتمثيل كل القوى الاجتماعية والتعبير عنها وعن مصالحها في ذات الوقت ، وهى جريمة النصب السياسى التى يمارسها على المصريين على سبيل المثال الحزب الوطني الحاكم منذ تأسيسه .

  كذلك  تضم حركة "كفاية " نشطاء من مختلف القوى ، ذوى مرجعيات سياسية وفكرية مختلفة إسلامية ،شيوعية  ،قومية ، ليبرالية،بكل ألوان الطيف السياسي  التي تنتمي لهذه التيارات الفكرية من إخوان ، نشطاء في حزب الوسط،نشطاء في حزب العمل ، تروتسكيين، ماركسيين، اشتراكيين ديمقراطيين،ناصريين،تجمعين، نشطاء في الكرامة ،وفديين، نشطاء في حزب الغد،الجبهة تحت التأسيس ،مستقلين ..الخ هل يمكن بالمنطق وجود برنامج سياسي واحد يحظى بموافقة كل هذه التيارات أو أن يضمها في كيان سياسي واحد  ، إلا إذا كنا نستهدف صنع قنبلة انشطارية قابلة للانفجار بأسرع مما يتوقع احد.
     يضاف الى هذا فالتعامل مع حركة "كفاية" كقوة تغيير يضعها على قدم المساواة مع باقي القوى السياسية العلنية وغير العلنية ، وهو ما يجعلها فى حالة تنافس مع هذه القوى ، والتي ينتمي  العديد من نشطائها الى حركة "كفاية " فى ذات الوقت ، والذين سيتوجب عليهم في تلك الحالة الاختيار، أما  الانحياز لحركة "كفاية" ، وهو ما يعنى تركه لفصيله السياسى الذي سيتحول بالضرورة الى خصم سياسي لحركة تستقطب نشطاؤه،أو سيعود هذا النشط الى أحضان فصيله السياسى ، وبالتالى سوف تفقده الحركة ،أو سيبقى في حركة "كفاية" ساعيا لوضعها تحت جناح فصيله السياسى الاصلى وهو ما سوف يفجر الكثير من المشكلات بين المتصارعين ، وفى كل الأحوال النتائج ضارة بعملية التغيير الديمقراطي التي تستلزم قدرا كبيرا من العمل المشترك والتحالف، وضارة بحركة "كفاية" ذاتها.
      استمرار أنشطة حركة "كفاية" بطابعها الرمز الآني ،وببنيتها الحالية مع الادعاء أو القناعة بان الحركة قوة تغيير وطرف أصيل في لعبة الصراع على السلطة أو إسقاطها ،كفيل بالقضاء على المدى القصير على حماسة ونشطاء الحركة وإحباطهم ،نتيجة إحساسهم بانفضاض الجماهير عنهم ،فأي قوة تغيير تلك التي تنظم أنشطة يشارك فيها بضع مئات على أقصى تقدير،  وتضع السلطة نصب عينيها ،كذلك علينا الاعتراف بأن الاستمرار بتلك البنية التنظيمية الحالية مع الادعاء بان الحركة قوة تغيير يثير مشكلة العجز الواضح عن التوظيف السياسى المؤسسي لكل نشطاء الحركة ، بالاضافة الى ضرورات تنظيمية اخرى تتطلب احتياجات مادية وكوادر متفرغة وهو الأمر غير المتاح للحركة.
     أيضا مقولة ان حركة "كفاية " هى قوة التغيير، على الرغم من أنها مبادرة جسمها الاساسى نخبة سياسية من جيل الوسط،  يستدعى الى الأذهان والى الممارسة العملية أسوء ما فى تراثنا السياسى ، وهى حالة الإنابة عن المواطنين أصحاب الشأن ، والتحدث باسمهم واتخاذ القرارات نيابة عنهم وتحديد ماهى مصلحتهم  وما هو ضدها ، وهو ما يعيد إنتاج أنظمة الاستبداد رغم كل النوايا الطيبة ، فالأنظمة الديمقراطية تقوم على مشاركة فعلية لكل المواطنين وليس حفنة من النخب السياسية النشطة . 
      وضوح هذه الظروف يقضى تماما على أي دعوة للادعاء بأن حركة "كفاية " قوة تغيير ،ويؤكد على أنها نداء للتغيير ،وهو ما أدركه المؤسسون للحركة وأكدوا عليه فى الأدبيات الاولى التى نشرتها حركة "كفاية" والتى أكدت على ان"الدعوة امتدت الى كل محافظات مصر التى راحت تشكل نفسها وفرضت نفسها كدعوة تغييريه "(
 ) ان حركة "كفاية" كدعوة ونداء للتغيير تتحدد مهمتها الاساسية فى تغيير قواعد اللعبة السياسية بتعميق عملية كسر ثقافة الخوف وبدعم بناء ثقافة الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية  ،و ترسيخ قيم النضال الديمقراطي السلمي ،وهى ثقافة تحتاج إليها كل القوى والنخب  السياسية بمقدار احتياج الجماهير العادية ،وهى ذات العملية التي يجب أن تتم في سياق ترسيخ أهمية وضرورة تحالف قوى التغيير الديمقراطى  ، هذه هي المهمة الرئيسية لحركة "كفاية" والتي لا تضعها في تنافس مع كل القوى السياسية الحالية والداعية للتغيير الديمقراطي أو كوصية عليها ،بصرف النظر عن تقييمنا لأدائها.

    وضوح طبيعة مهمة ودور حركة "كفاية "كرأس حربة لكسر ثقافة الخوف والترويع وبناء ثقافة الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية على أسس ديمقراطية هو ما جمع النشطاء محدودي العدد الذين بادروا بتأسيس الحركة والذين رغم اختلافهم الفكري ، واستطاعوا من خلال عملهم المشترك في ساحة العمل العام بمختلف أشكاله وعلى امتداد سنوات ، ان يتولد ويتبلور  فيما بينهم نوعا من الحوار الفكري شكل ملامح عامة لخطاب سياسي جامع، أهم سماته :

الانحياز للقيم والآليات الديمقراطية ( مثل حرية تشكيل الأحزاب / تداول السلطة / الإشراف القضائي على الانتخابات /إلغاء القوانين المقيدة للحريات/رفض الاستبداد السياسى/الفصل بين السلطات .الخ ).
الانحياز لمبادئ وقيم حقوق الإنسان (ضمان حقوق المواطنة /حرية الفكر والاعتقاد / مكافحة كافة أشكال التعذيب والانتهاك والعنف البدني والمعنوي ،مكافحة أشكال التمييز المتعددة ضد المرأة ...الخ)0

الانحياز لقيم العدالة الاجتماعية(حق كل مواطن في حياة كريمة تضمن له العمل والتعليم والرعاية الصحية والسكن المناسب..الخ)0

الانحياز لدولة القانون (حكم القانون ،مواجهة الفساد/الدعوة للشفافية /الجدارة والكفاءة كمعيار لتولى الوظائف العامة...الخ)

وهو الخطاب الذي لا تختلف أي من قوى التغيير الديمقراطي على مبادئه العامة، وان كانت تختلف على تفصيلاته، بحكم اختلاف المرجعيات الفكرية والسياسية لها .

     إن حسم طبيعة "كفاية " وتوجهها الاستراتيجي كدعوة للتغيير تستهدف كسر ثقافة الخوف ،واستدعاء المواطنين للدفاع عن مصالحهم وحقوقهم وحريتهم بأنفسهم وبشكل ديمقراطي وسلمى يطرح على نشطاء الحركة المهمة الأصعب وهى كيف يتم هذا ؟

· ما هي طبيعة ونوعية الأنشطة والفاعليات الاحتجاجية وغير الاحتجاجية  التي يجب أن تنشغل بها الحركة والتى تعمق عملية كسر ثقافة الخوف والترويع ، وتدعم بناء ثقافة سياسية بديلة تمكن الأفراد والجماعات من القدرة على ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والرفض والمقاومة السلمية على أسس ديمقراطية وتجتذب أوسع المواطنين من جديد الى ساحة العمل العام ؟
· كيف يمكن أن نزيد ونعمق من تأثير هذه الأنشطة رغم طابعها الرمزي؟  بحيث تظل هاديا ومرشدا لحركة الجماهير(افراد/جماعات) وقوى التغيير الديمقراطي السلمي مساعدة إياها فى الاجابة على السؤال الخالد كيف؟

· كيف ندفع وبشكل قصدي ،وكيف نهيئ المناخ بشكل مخطط أمام قوى التغيير الديمقراطي (أحزاب/نقابات/منظمات مجتمع مدنى/حركات احتجاجية وسياسية ...الخ) للتنسيق والعمل المشترك ثم التحالف من اجل انجاز عملية التغيير دون ان نكون منافسين لها  او أوصياء عليها  ؟
هذا هو التحدي الاساسى الذى يجب ان يترجم فى أنشطة ميدانية تشكل نوعا من المبادرات الجسورة عميقة التأثير ، فى هذا المجال يجب ان تستهدف تلك الأنشطة : 

· التأكيد العملي قيم التضامن والدعم والمساندة لضرب فكرة الفرد فى مواجهة الدولة ، او حتى انفراد الدولة بمجموعة محدودة من المواطنين يشكلون فئة اجتماعية او مهنية وسياسية .

· التصدي السلمي  والفضح لعمليات الترويع والعنف والتعذيب التى تمارسها أجهزة كمؤسسات او كأفراد .
· الفضح والتشهير لكل عمليات وأشكال الفساد التى تستنزف موارد الأمة والتى يتورط فيها أساطين النظام كجزء من عملية كسر هيبته ولزيادة تآكل شرعيته.
فى هذا المجال هناك عشرات القضايا التى يمكن العمل عليها مستخدمين فى هذا أساليب 1- التقاضي والبلاغات لجهات التحقيق.

2- الكتابة فى الصحف. 

3- التحدث لوسائل الإعلام والفضائيات بشكل فردى او من خلال المؤتمرات الصحفية .

3- تنظيم الوقفات الاحتجاجية او التضامنية الرمزية المبتكرة(كأن تصاحبها الطبول او الصفير/ او ان تكون صامتة/او ان يرتدى المشاركين فيها الأقنعة/او زى مميز لجذب الانتباه) أمام بعض المؤسسات الحكومية او فى الميادين العامة .

 4- عقد الندوات والمؤتمرات .

5- تصميم الملصقات ولصقها على الجدران.

7- اصدار البيانات الاحتجاجية والتضامنية.

 8- تنظيم إضرابات رمزية عن الطعام.

 9- اعتصامات محدودة بالميادين والحدائق العامة.

10- إطلاق النكت والاغانى والأشعار والشعارات.

11- تقديم أسئلة واستجوابات من خلال أعضاء مجلس الشعب فى المعارضة.

12- عمل عروض فنية فى أماكن التجمعات العامة. 

13- جمع التوقعيات على عرائض جماعية .

14- تقديم المساعدة القانونية.

15- الاتصال ورفع الشكاوى والدعاوى أمام المنظمات الحقوقية الدولية .

هذه أساليب السلمية فى النضال الديمقراطى يمكن توظيفها معا كحزمة فى إطار حملة واسعة ممتدة لفترة زمنية على احد القضايا التى ستعمل عليها الحركة وتهتم بها ، او استخدام أسلوب منها او اكثر فى حالة قضية عابرة او موقف تضامني مع ضحايا هذا النظام ، ومعظم هذه الأساليب تمت تجربتها من قبل نشطاء الحركة وشبابها خلال الفترة السابقة لكن المطلوب الآن هو التركيز على قضايا بعينها.وتوظيف تلك الأساليب وفق إستراتيجية عمل مركبة تتضمن الاستراتيجيات الفرعية التالية  

إستراتيجية الترويع المدنى :

وتقوم على التصدي لكل ممارسات التعذيب وكافة أشكال الانتهاكات التى تتم فى اقسام الشرطة او أقبية مراكز امن الدولة والتى يجب ان تنتقل فيها الأنشطة الاحتجاجية الى ميدان ممارستها سواء كان قسم شرطة او احد مقار امن الدولة او حتى احد السجون هذا التصدي الذى يستهدف(المساندة والتضامن مع الضحايا/رفع دعاوى قانونية بهدف القصاص القضائي/تشهير وفضح على أوسع نطاق والذى يجب ان يوجه بشكل مباشر وبالاسم الى من ارتكب هذه الانتهاكات لكسر شوكة زبانية أجهزة الأمن ، هذا الفضح الذى يجب ان يحاصرهم ويصل الى أسرهم وأحياء سكنهم)، وهناك يوميا عشرات الممارسات ومئات الضحايا لمثل هذه الانتهاكات من المواطنين العاديين ،والتى يمكن ان يتم التصدي لها فى كل محافظة من خلال نشطاء الحركة بها وبأعداد رمزية وبالاعتماد على المضارين بشكل مباشر والمستنفرين من الاعتداءات التى وقعت عليهم .

هذه الإستراتيجية تستهدف فى الحقيقة القيام بحملة ترويع مضاد فى مواجهة الترويع البوليسي الذى تقوم به أجهزة الأمن بما يخفف من قبضتها ويساعد فى كسر ثقافة الخوف .

إستراتيجية الايادى النظيفة :

والتى تستهدف التصدي لكل أشكال الفساد الذى أصبح ليس فقط أهم مصادر نهب ثروات الأمة ولكن ايضا احد الأساليب التى يعتمد عليها النظام القائم فى إدارة الدولة واستمرار حكمه ، ايضا يجب التعامل المباشر مع قضايا الفساد بهدف (المطاردة القضائية ومحاسبة الفاسدين/دعم من يتصدى للفساد والتضامن معه للإعلاء من قيمة الشرف للحفاظ على ثروة الأمة وهو ما سوف يشجع العديد من المواطنين على المبادرة فى هذا الاتجاه /التشهير والفضح لأركان النظام المتورطين خاصة من أعضاء مجلس الشعب وقادة الحزب والوزراء وغيرهم هذا الفضح الذى يجب ان يحاصرهم ويصل الى أسرهم وأحياء سكنهم ودوائرهم الانتخابية ومقار أعمالهم  )هذه الإستراتيجية تستهدف دفع أركان النظام ومعظمهم متورط فى قضايا فساد للانشغال بمعركة الدفاع عن أنفسهم وكسر قدرتهم على المبادرة بتنفيذ مخططات النظام والدفاع عنه.هنا يجب انتقاء قضايا الفساد الكبرى التى يتورط فيها أركان النظام والتى تسهم فى الفضح السياسى لأساليب ادارة النظام السياسى الحالى .

إستراتيجية النصرة والتضامن:

والتى تستهدف بناء تحالف وقوى التغيير من أسفل  بالتأكيد على أننا جميعا فى جانب واحد ضد عدو واحد ، هو النظام السياسى الحاكم ، وهنا لا يستلزم الأمر سوى اعلان تضامنا كحركة مع كل من يحتج ويقاوم سياسات هذا النظام بشكل ديمقراطي ومناصرته فى مواقفه ومطالبه ، وبدون ان نكون عبء عليه ، او ان نحمله ما يتجاوز طاقته وقدرته على المقاومة ،هناك عشرات الأنشطة الاحتجاجية والدفاعية التى يقوم بها العمال والفلاحين وسكان المناطق العشوائية و فئات اخرى كثيرة ، ليس علينا الا ان نبادر بإعلان تضامنا معها بالشكل المناسب وان يصلها هذا التضامن الذى سوف يشد من أزرها على المقاومة  من جهة، وهو التضامن الذى يجب ان تحتذيه كل قوى التغيير الديمقراطى  ، والذى سوف يدفع النظام الى تلبية جزء من مطالب هذه الفئات او الجماعات المحتجة حتى لا يتصاعد التضامن الى دعم ، وأي مكسب سوف تحرزه هذه الفئات سوف ينسب جزء منه فى وعيها الى تضامننا معها ، وهى البداية الحقيقية لسعى تلك القوى لتضامن وتنسيق حقيقي مع القوى والفئات الأخرى فى المجتمع .

    هذه هى الاستراتيجيات الثلاث التى يجب التركيز عليها والانشغال بالأنشطة والقضايا التى ترتبط بها والتى تتفجر يوميا على امتداد ارض الوطن وهى أنشطة تعتمد فى جزء منها على المبادرات الجسورة الرمزية والتى يمكن ان تنمو على مهل اذا نجحت واتسع تأثيرها ووصل مضمون رسالتها للمواطن العادي.بجانب إمكانية تنفيذها بأعداد محدودة وهو ما يمكن معه تنفذيها فى المحافظات ، بل قد تتطور الى مبادرات ميدانية ينفذها مواطنين عاديين ليسوا مرتبطين عضويا بحركة "كفاية " بل يتبنون استراتيجيات عملها .
فى هذا الإطار هناك فقط بعض الترتيبات الاولية التى يمكن ان يتوفر عليها جهد قيادة الحركة وهى:

1- حشد وتنظيم حركة اكبر عدد ممكن من المحامين ورجال القانون من المتطوعين القادرين على التحرك الفوري لتقديم أشكال التضامن والمساعدة القانونية.

2- اقامة صلات منظمة ودائمة مع منظمات حقوق الانسان التى تمتلك القدرات الفنية والمادية للدخول كطرف  فاعل على المستوى المحلى والدولي خاصة فى قضايا التعذيب.
3- إدارة منظمة ورشيدة للعلاقة مع منابر ووسائل الإعلام المتاحة (فضائيات/جرائد حزبية ومستقلة/شبكة الانترنت) وتوظيفها بأكثر الأساليب فاعلية ووفق خطة محددة المعالم نتائجها قابلة للقياس.
هناك قضايا فساد على سبيل المثال يمكن العمل معها لأنها ترتبط بالسياسات العامة فى بعض القطاعات الخدمية مثل :

- الفساد فى وزارة الصحة ويشمل حزمة قضايا(بيع مؤسسات التأمين الصحى/بيع القصر العينى/ قضية شركة هيدلينا/الفساد فى قطاع الأدوية ) وعلاقته بسياسات الرعاية الصحية. 

- الفساد فى وزارة الإسكان والتعمير ويشمل (بيع ارض ميدان التحرير/ فساد وزير الإسكان السابق/ احتكار الحديد من قبل المهندس احمد عز/قضية اهالى قلعة الكبش ) وعلاقته بسياسات الإسكان وحق المواطن الطبيعى فى السكن .

- قضايا الاعتداءات اليومية والانتهاكات التى يتعرض لها المواطنين على يد رجال الشرطة  .

-التضامن مع الاحتجاجات الجماعية والفردية للمواطنين .

� مطبوعات كفاية " أوراق للحوار نحو عقد اجتماعي جديد/سياسى جديد" ،أغسطس 2005،ط1،صـ5





